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     :ملخص

 إلادعم المنتج من خلال جعله يوفر متطلبات احتياجات المستهلك،  إلىبالرغم من أن الدولة سعت    

الطرق الغير  إلىيلجأ  أصبحجعله يتجاوز هذا الغرض، حيث  أكثرأن طمعه في الحصول على ربح 

وأمام هذا وضعت الدولة للمنتج قيود  ،من وسلامة المستهلكأالمساس ب إلىبه  أدىمشروعة، والذي 

وذلك حفاظا على مصالح المستهلكين الغير متعاقدين من خلال سن  ،لتقرير مسؤوليته التقصيرية وضوابط

  .قوانين تنظمه

 .قصيريةسؤولية التلماالخطأ، نظرية الحراسة،  ،تج، المستهلك، المنتوجات المعيبةالمن: تاحيةكلمات مف

 Abstract: 
    Although the state seeks to support the  product by making it meet the 

needs of the consumer, its call for profit that made it exceed this purpose, 

and resorting to illegal methods that harm the safety and security of the 

consumer, and in the face of that. 

The country has put restrictions and controls on the product to determine its 

tort liability, in order to protect the interests of non-contracting consumers 

by enacting laws that regulate it. 

Keywords : Product ,Consumer, Defective products, Product liability, 

themistake, Guard theory, Tort liability. 
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  : مقدمة

لقـــد عـــرف التشـــريع الجزائـــري تـــأخرا ملحوظـــا في تكـــريس آليـــات للحـــد مـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن 

ــــك ســــنة  ــــة، وكــــان ذل حيــــث صــــدر أول قــــانون يتضــــمن القواعــــد العامــــة لحمايــــة  1989،المنتجــــات المعيب

توجب الجزائر، اسـ إليهاالمستهلك، وباعتبار أن هذا الأمر لا يتوافق مع الفضاءات الاقتصادية التي انضمت 

-05الأمر على المشرع أن ينص على مسـؤولية المنـتج في تعديلـه للقـانون المـدني، حيـث صـدر القـانون رقـم 

المعــدل والمــتمم، فهــو أمــر مفــروض لخلــق الانســجام بــين نظامهــا القــانوني  2005يونيــو  20المــؤرخ في  10

  .الداخلي والقانون الدولي بغض النظر للنزعة الحمائية تجاه المستهلك

حيـــث أحـــدث  ،كمـــا جـــاء لســـد الفـــراغ بنصـــوص جديـــدة تتضـــمن الحمايـــة لمســـتهلكي المنتوجـــات        

الفعـل المسـتحق "مكرر نظاما جديدا للمسؤولية المدنية للمنتج تحـت الفصـل الثالـث ) 140(بمقتضى المادة 

  ". المسؤولية عن فعل الغير-القسم الثاني-للتعويض

والتي تثار في حالة وجود عيب أو خطورة في ؛ مسؤولية المنتجوفي هذا الصدد تدخل المشرع بإقرار 

ستهلك لتمس أشخاص آخرين مما يستوجب حمايتهم للمقد تتعدى هذه العيوب والخطورة  المنتوج، غير أنه

  . وهي ما تعرف بالمسؤولية التقصيرية للمنتج

، فأصــبح )دينغــير متعاقــال(حيــث تطــور القضــاء في البحــث عــن حمايــة هــذه الفئــة مــن الأشــخاص 

للمضرور الحق في الرجوع على المنتج بإثبات الخطأ من جانبه، ولما كانت مسألة إثباته مسـألة صـعبة افـترض 

القضـــاء وســـيلة أخـــرى تتمثـــل في إثبـــات الضـــرر كوســـيلة مفترضـــة لوقـــوع الخطـــأ منـــه باعتبـــاره حـــارس تكـــوين 

  .)02صفحة  ،2012-2011نادية، (المنتجات 

كمــا أنــه . وتكمــن أهميــة الموضــوع في كونــه يتنــاول نظــام جديــد لحمايــة المســتهلك الغــير متعاقــد  

  .حماية المستهلك والمتضررين من المنتجات المعيبة إلىيحتوي على قواعد جديدة �دف 

الأضرار التي كما �دف الدراسة إلى معرفة مدى نجاح هذه المسؤولية في المساهمة في الإنقاص من 

  .تصيب المستهلك الغير متعاقد جراء استهلاك منتج معيب

لنظـام  إرسـائهإلى أي مدى وفق المشرع الجزائـري في  :  الآتيةمن خلال ما سبق، نطرح الإشكالية 

  .قانوني خاص بالمسؤولية التقصيرية للمنتج؟ 

 :من خلال تقسيم البحث إلى ما يلي وللإجابة على هذه الإشكالية، اتخذنا المنهج الوصفي والتحليلي    
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   .أركان المسؤولية التقصيرية للمنتج: الأولالمطلب 

  .أساس المسؤولية التقصيرية للمنتج: المطلب الثاني

  أركان المسؤولية التقصيرية للمنتج: الأولالمطلب 

كل فعل أيـا كـان يرتكبـه « :من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه) 124(استنادا إلى المادة       

 . »الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

يحـدث ضـررا للغـير ويتصـف هـذا الفعـل  وعلى هذا، فإن المسـؤولية التقصـيرية تقـوم بالاسـتناد لفعـل شخصـي

مـن قيـام الصـلة السـببية بصفة الخطـأ بينمـا يكـون الضـرر ماديـا أو معنويـا يلحـق بالإنسـان أو بأموالـه، ولابـد 

، 2004المـــوجي، ( حـــتى تقـــوم مســـؤولية المتســـبب بـــه فيترتـــب عليـــه موجـــب التعـــويض ،بـــين الضـــرر والخطـــأ

  .والعلاقة سببية ،والضرر فإن أركان المسؤولية التقصرية تتمثل في الخطأ ،ومنه )159صفحة 

  الخطأ: الفرع الأول

يتمثل الخطأ في انحراف سلوك المنتج، أو إخلاله بالواجب القانوني العام الذي يقع على طائفة المهنيـين      

مثله، وسواء كان بصـفة متعمـدة أو عـن غـير قصـد، ولتخفيـف العـبء عـن المتضـرر،  فـإن القـانون والقضـاء 

قــادة، ( طــأ في جانــب المنــتجفي فرنســا، يعتــبران أن طــرح منتــوج معيــب أو لا يحقــق الســلامة المرجــوة، يمثــل خ

  .)117، صفحة 2007

أما حين  ،إن ضابطة السلوك المتعين على الشخص عدم الانحراف عنها؛ تقاس بمرجع رب العائلة العادي  

يتعلق الأمر بمهني، فإن العناية والحرص المتطلبـة منـه تفـوق المسـتوى الأول أي الرجـل العـادي وتعـادل العنايـة 

والحرص الـتي تقتضـيها أصـول المهنـة والـتي جـرى القضـاء الفرنسـي علـى تقـديرها بالسـلوك الفـني المـألوف عـن 

  .)155، صفحة 2007قادة، (وسط المهنيين علما ودراية ويقظة 

مـــن القــانون المـــدني تعطينــا مســـتوى الحــرص المطلــوب مـــن قبــل المهـــني مــن حيـــث ) 552(ولعــل المــادة      

مراعاتــه لأصــول الفــن في اســتعماله لمــادة العمــل، ويعتــبر مخطــأ في حالــة إتلافــه لهــذه المــادة بســبب إهمالــه أو 

العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفـن إذا كان رب « :قصوره بقولها 

في اسـتخدامه لهـا وأن يـؤدي حسـابا لـرب العمـل عمـا اسـتعملها فيـه ويـرد إليـه مـا بقـي منهـا وإذا صـار شــيئا 

ء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسـبب إهمالـه أو قصـور كفاءتـه الفنيـة فهـو ملـزم بـرد قيمـة هـذا الشـي

  .  »لرب العمل
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المطلوبين في المنتج قياسا على قواعد أصـول المهنـة أو الفـن، وكـذا  ومما سبق يتضح أن الحرص والتبصر      

أمــا عــن مظــاهر خطــأ المنــتج ،.طبيعــة العمــل يمثــل التزامــا قــانوني علــى المنــتج والإخــلال �ــا يعتــبر خطئــا مهنيــا

  :فتتمثل في ما يلي

  ـ الخطأ في التصميم 1

يتعلق الخطأ هنا بالتكوين المنتوج أو الرسومات أو مواصفات المـواد، أو التقنيـة المتبعـة في تحضـير المنتـوج      

، أو يكـــون دون مســـتوى مـــا بلغـــه التقـــدم )62، صـــفحة 2013-2012معاشـــو، ( أو رقابتـــه أو حفظـــه

  .)166، صفحة 2007قادة، (التكنولوجي وقت تصميم السلعة 

  ـ الخطأ في تصنيع المنتوج 2

وهنا يـرتبط الخطـأ في صـناعة المنتـوج؛ أي أن الخلـل والإهمـال مـرتبط بتصـنيعه كـأن تكـون فرامـل السـيارة      

لة عدم قيام سليمة من حيث التصميم لكن طريقة صنعها ليست سليمة، كما يمكن أن يكون الخطأ في حا

  .)167، صفحة 2007قادة، (المنتج بالتتبع والحرص على أن لا تكون طريقة التركيب والصنع معيبة 

  الخطأ في التسويق  ـ3

يتعلــق الخطــأ في هــذه المرحلــة عنــد �يئــة المنتــوج للتســويق، أي أثنــاء عمليــة التعبئــة والتغليــف كقصــور في      

  .)32، صفحة 1983سرور، (تخزين السلعة والحفاظ عليها 

  ـ الخطأ في الإعلام والتحذير 4

خاصـة أمـام المنتجـات الخطـرة خطـأ يتحمـل مسـؤوليته، وعلـى يعتبر عدم قيام المنتج بالإعلام والتحـذير      

-2012معاشــو، ( هــذا، فــإن أي نقــص أو كتمــان الإعــلام حــول مخــاطر المنتــوج يــؤدي إلى مســائلة المنــتج

  . )63، صفحة 2013

  الضرر والعلاقة السببية: الفرع الثاني

التقصيرية أن يثبت الخطأ على مـن أتـاه، وإنمـا يجـب أن يكـون هـذا الخطـأ  قـد  لا يكفي لقيام المسؤولية     

  ).ثانيا(ويجب أن تكون هناك علاقة سببية ) أولا(نتج عنه ضرر للغير 

  الضرر : أولا

يمكن أن نعرف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشـخص نتيجـة المسـاس بمصـلحة مشـروعة لـه أو بحـق      

، ولقـــد اشـــترط القـــانون حـــدوث الضـــرر كـــركن مـــن أركـــان )77، صـــفحة 2011الســـعدي، (مـــن حقوقـــه 

المســـاس بحـــق مـــن حقـــوق : المســـؤولية المدنيـــة ســـواء في المســـؤولية التقصـــرية أو العقديـــة،  ويعـــرف أيضـــا بأنـــه
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وإنمــا تشــمل كــل حــق يخــول  الإنســان أو مصــلحة مشــروعة لــه، وهــذه الحقــوق لا تقتصــر علــى الجانــب المــالي

  .)255، صفحة 1984النقيب، (صاحبه سلطة ومزايا يتمتع �ا في حدود القانون 

أما بالنسبة لقيام مسـؤولية المنـتج يجـب أن يكـون ضـررا ناتجـا عـن تعيـب في منتـوج طـرح للتـداول، إذ لا      

بــل يشــترط أن يكــون  ؛رد إثبــات تــورط أو تــدخل المنــتج في تحقيــق الضــرريكفــي للانعقــاد هــذه المســؤولية مجــ

يكــون « :مــن القــانون المــدني والــتي تــنص علــى أنــه ) مكــرر140(ناتجــا عــن تعيــب في المنتــوج طبقــا للمــادة 

بحيـث  ، »المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيـب في منتوجـه حـتى ولـو لم تربطـه بالمتضـرر علاقـة تعاقديـة

، 2013سـخرية، ( لمشرع أن مجرد طرح الصـانع منتوجـا معيبـا في التـداول يعـد خطـأ يوجـب المسـؤوليةاعتبر ا

، فأســاس المســؤولية عمــا تحدثــه المنتجــات مــن ضــرر هــو المســاس بســلامة المســتهلك؛ والــذي )71صــفحة 

لتزام جديــد؛ بــأن لا تكــون منتجاتــه معيبــة ومصــدر مفــاده أن المنــتج وهــو يــوزع منتجاتــه في الســوق مــدين بــا

  .)146، صفحة 2008رديعان، (ضرر على شخص المستهلك أو المستعمل أو أمواله 

وبالتالي يشترط في الضرر أن يكون ناتجا عن سلعة طرحت للتداول، لا توفر الأمان والسلامة بمعـنى لا      

 المنتوج على أنه غير صالح للاستعمال، إنما كونه لا يـوفر الأمـان المشـروع الـذي ينتظـره المسـتهلكين ينظر إلى

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي  )1386/4(، وهـــذا أكدتـــه المـــادة )50، صـــفحة 2012-2011ناديـــة، (

عنــدما لا يــوفر الآمــان الــذي يمكــن أن ننتظــره بصــفة  يعــد المنتــوج معيبــا في تطبيــق هــذا الفصــل« :بنصــها 

، في حــين أن المشــرع الجزائــري وإن لم يقــم بتعريــف العيــب إلا أنــه اشــترط علــى المنــتج  أن تكــون  »مشــروعة

مــن قــانون حمايــة المســتهلك ) 9(منتجاتــه ســليمة ولا تلحــق ضــررا بصــحة المســتهلك ويتضــح ذلــك في المــادة 

يجـب أن تكـون المنتوجـات الموضـوعة للاسـتهلاك مضـمونة وتتـوفر علـى  « :ه وقمع الغش التي تنص على أنـ

الأمــن بــالنظر إلى الاســتعمال المشــروع المنتظــر منهــا، وأن لا تلحــق ضــررا بصــحة المســتهلك وأمنــه ومصــالحه، 

  ».وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين 

إذا مــا قــام المنــتج بمخالفــة القواعــد الــتي تقــوم بتنظــيم المســؤولية، وقــام بطــرح منتوجــات  ، والملاحــظ أنــه     

  .معيبة، وأدى ذلك إلى الإضرار بصحة المستهلك سواء كان هذا الأخير متعاقد أم لا فإنه يكون مسئولا 

ويض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي، أمــا بالنســبة لنــوع الضــرر الواجــب التعــويض فالمشــرع ألــزم المنــتج بــالتع    

يتمثــل الضــرر المــادي في إخــلال بمصــلحة المضــرور لهــا قيمــة ماليــة ويجــب أن يكــون هــذا الإخــلال محققــا، ولا 

  .)714، صفحة 2008السنهوري، (يكفي أن يكون محتملا يقع أو لا يقع 
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مكـرر مـن القـانون المــدني الجزائـري  علـى أنــه  ) 182(في المــادة   نص عليـهأمـا الضـرر المعنـوي فقــد تم الـ     

وعلــى هــذا يمكــن لكــل ضــحية منتــوج معيــب ســبب لــه ضــررا  ،كــل مســاس بالحريــة أو الشــرف أو الســمعة

معنويا أن يطالب بـالتعويض عـن ذلـك، ومثـال ذلـك إصـابة ممثلـة سـينمائية بتشـوه في الوجـه جـراء اسـتعمالها 

لوجــــه معيبـــة ممــــا جعلهـــا تفقــــد عملهـــا وتصـــاب بإحبــــاط نفســـي وعزلــــة، فلهـــا أن تطالــــب لكريمـــة ترطيـــب ا

ـــة  ـــالتعويض عـــن الأضـــرار الجســـمانية، إضـــافة التعـــويض عـــن الإحبـــاط والعزل ، 2013-2012معاشـــو، (ب

  .)17صفحة 

ن يدعيـه يجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق وعلى مفالضرر أمر مادي ومن ثم ، ثبات الضررأما بالنسبة لإ    

يلاحظ أن الفصل في الضرر وفي مداه هو مـن وسـائل الواقـع وبمعـنى آخـر مسـألة يقع عليه عبء الإثبات، و 

ولكــن وصــف الضــرر وتكيفييــه بأنــه محقــق أو  ،موضــوعية، فــلا يخضــع القاضــي فيهــا لرقابــة محكمــة الــنقض

الحــق فيــه، فهــذه مــن مســائل القــانون الــتي تخضــع لرقابــة الــنقض  احتمــالي وهــل هــو ضــرر أدبي ومــتى ينتقــل

  .)92، صفحة 2011السعدي، (

  العلاقة السببية : ثانيا

وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي أرتكبه الشخص        

  .)251، صفحة 1994قدادة، (المسؤول وبين الضرر الذي وقع للشخص 

لحــق المســتهلك هــو نتيجــة  وعليــه فلتحقــق المســؤولية التقصــيرية للمنــتج يجــب أن يكــون الضــرر الــذي      

مباشرة للخطأ، وعلى هذا تقـوم المسـؤولية في حالـة الضـرر النـاتج عـن الخطـأ، ولا تقـوم في حالـة انتفائـه كـأن 

  .يكون الضرر بسبب حادث مفاجئ أو إلى خطأ المضرور أو فعل الغير

إذ تعتــبر العلاقــة .والضــرر وبالتـالي فقيــام مســؤولية المنــتج يتطلــب وجــود علاقــة ســببية بــين تعيــب المنتــوج      

السببية ركنا أساسيا ومستقلا من أركـان المسـئولية الموضـوعية، فبالإضـافة إلى حـدوث الضـرر ووجـود العيـب، 

يجب على المضرور أن يثبت أن الضرر الـذي أصـابه نـاجم عـن ذلـك العيـب، وهـذا طبقـا للقواعـد العامـة في 

انون المــدني الجزائـري لإثبــات العلاقــة السـببية والــتي تــنص مــن القـ) 323(الإثبـات المنصــوص عليهـا في المــادة 

، صــفحة 2013ســخرية، ( » علــى الــدائن إثبــات الالتــزام وعلــى المــدين إثبــات الــتخلص منــه« :علــى أن 

76( .  

وعلــى هــذا لابــد علــى المضــرور أن يثبــت أن الضــرر نــاتج عــن العيــب وأن الضــرر يكــون نتيجــة مباشــرة       

لتعيـــب المنتـــوج، والملاحـــظ أن عبـــئ إثبـــات العلاقـــة الســـببية علـــى عـــاتق المضـــرور يعتـــبر مـــن الأمـــور المعقـــدة 
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أنـه كـي تقـوم مسـؤولية بمعـنى  ؛وخصوصا في حالة تعدد أطراف الإنتاج يؤدي إلى تعذر قيام مسؤولية المنـتج 

  .ن هذا العيب موجود قبل طرحه للتداول أو  ،المنتج لابد من إثبات أن المنتوج معيب

 أساس المسؤولية التقصيرية للمنتج: المطلب الثاني

مـن ) 124(تعرف المسؤولية التقصيرية بأ�ا جزاء الانحراف عـن سـلوك الشـخص العـادي طبقـا للمـادة      

أو علـى أسـاس ) الفـرع الأول(الجزائري، ولقد أسس في ذلك المشرع المسؤولية على فكرة الخطـأ قانون المدني 

  ).الفرع الثاني(فكرة الحراسة 

  الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج: الفرع الأول \

 يعرف الخطأ التقصـيري كأسـاس للمسـؤولية التقصـيرية بأنـه إخـلال بواجـب قـانوني سـابق إمـا نـاجم عـن     

الإهمــال أو عــدم الانتبــاه، أو أنــه خــروج عــن مقتضــيات الحيطــة والحــذر الــتي يجــب أن يلتــزم �ــا الفــرد في كــل 

، وإذا ما قام المضرور من السـلعة بـالرجوع علـى المنـتج بالمسـؤولية )44، صفحة 1995علي، (نشاط يأتيه 

نـه ملـزم بإقامـة الـدليل علـى خطـأ المنـتج، وذلـك بـأن يثبـت المضـرور أن التقصيرية عن الأفعـال الشخصـية، فإ

  .           المنتج قد انحرف عن السلوك المألوف وأخل بالواجب الذي يفرضه القانون مما يؤدي إلى حدوث الضرر

ا والإثبـــات في المســـؤولية التقصـــيرية يكـــون بجميـــع طـــرق الإثبـــات، إلا أن المضـــرور يجـــد صـــعوبة في هـــذ     

الإثبات بسبب التطور الإنتاج وتطور في تركيب المنتجات، إذ يحتمل وجود عيب أو خطورة في السلعة دون 

أن يكــون ذلــك راجــع لانحــراف المنــتج، كمــا يصــعب علــى المضــرور إقامــة الــدليل علــى وجــود خطــأ في المنــتج 

خطــاء عنــد تعــددها لأن وهـو عــبء يتعــذر علــى المضــرور النهــوض بــه، ذلــك أنـه يتعــذر عليــه التمييــز بــين الأ

هنــــاك أخطــــاء عاديــــة وأخطــــاء فنيــــة، فالخطــــأ العــــادي هــــو الــــذي يكــــون في حالــــة تقصــــير المنــــتج في اتخــــاذ 

ففي هذه الحالة لا يجـد المضـرور أي صـعوبة في الإثبـات، أمـا ، ت الضرورية لتجنب الإضرار بالغيرالاحتياطا

ممارســة مهنتــه، بحيــث يخــالف بــذلك القواعــد المقــررة الــتي الخطــأ الفــني فهــو الخطــأ الــذي يرتكبــه المنــتج أثنــاء 

ســـرور، ( اتلزمهـــا قـــوانين المهنـــة، وهـــذه الأخطـــاء الفنيـــة يصـــعب علـــى المضـــرور العـــادي إقامـــة الـــدليل عليهـــ

  .)56، صفحة 1983

يم دعـواه ضـد المنـتج، لكـن لنجـاح وبناء على هـذه القواعـد يمكـن للشـخص المضـرور مـن السـلعة أن يقـ     

هـــده الـــدعوى يجـــب إثبـــات خطـــأ المنـــتج، وقـــد حـــاول القضـــاء الفرنســـي تســـهيل مهمـــة المضـــرور في عمليـــة 

  :الإثبات وكان ذلك من خلال وسيلتين 

  .استخلاص الخطأ من ظروف الحادث وخرق المنتج لقواعد المهنة : أولا
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  .إخلال المنتج بالتزاماته التعاقدية : ثانيا

  استخلاص الخطأ من ظروف الحادث و خروج المنتج عن قواعد المهنة :أولا 

 ـ استخلاص الخطأ من ظروف الحادث 1

يلجـأ القضـاء أحيانـا في سـبيل تسـهيل مهمـة المضـرور في الإثبـات إلى اسـتنباط خطـأ المنـتج مـن ظـروف      

حــادث نشــأ عــن ضــعف جهــاز الحادثــة مــتى كــان في هــذه الظــروف مــا يســمح بــافتراض وقــوع الخطــأ، ففــي 

إيقاف الحركة في غسالة كهربائية، اعتبرت محكمـة الـنقض الفرنسـية أن الحـادث قـد نشـأ بالضـرورة عـن خطـأ 

من المنتج لما ثبت لديها أن هذا الأخير قد سلم الغسالة للمتعهد للتوزيع قبل أن تكون نتائج التجارب التي 

  . )53، صفحة 1995علي، ( أجريت على هذا الموديل قد وصلت إليه

وحتى يدفع المنتج عـبء الخطـأ مـن جانبـه يجـب عليـه أن يثبـت أن هنـاك سـببا أجنبيـا أدى إلى حصـول      

  .وبذلك يتخلص المنتج من المسؤولية الموجهة إليه من قبل المضرور  ،الضرر

ة الــتي يســتفيد منهــا المضــرور تســقط بإثبــات المنــتج بخلــو غــير أن القضــاء الفرنســي اســتقر علــى أن القرينــ     

السلعة من العيب أو الخطورة أو إثبات السبب الأجنبي، خاصة وأن افتراض الخطأ في جانب المنـتج بشـكل 

  . )47، صفحة 2013-2012معاشو، () 1383(و)1382(قطعي يتعارض مع المادتين 

 خروج المنتج عن قواعد المهنة  ـ2

ويقصد بالقواعد التشريعية تلك التي يلتزم المنتج بالقيام �ـا والـتي تـؤدي مخالفتهـا إلى ثبـوت خطـأ المنـتج      

التقصــيري، ومنهــا القواعــد المحــددة للبيانــات الإلزاميــة الــتي يجــب علــى المنــتج أن يوردهــا علــى الســلعة، وكــذا 

وكــذلك المتعلقـــة بمراقبــة الجـــودة بعــد انتهـــاء عمليـــة  ،وليـــة الداخلــة في عمليـــة التصـــنيعالمتعلقــة برقابـــة المــواد الأ

ليكــون ذلــك بمثابــة  ،التصــنيع، وفي مثــل هــذه الحــالات يكفــي إثبــات مخالفــة المنــتج للقاعــدة الواجبــة التطبيــق

  .)46، صفحة 1995علي، (خطأ يقيم المسؤولية تجاه الغير الذي لحقه الضرر جراء المخالفة  

أمــا بالنســبة للقواعــد العرفيــة فهــي تلــك القواعــد الــتي تلــزم المنــتج باحترامهــا، وتتمثــل في علاقــة المنتجــين      

ببعضـــهم الـــبعض، أي كـــل منـــتج يخضـــع إلى هـــذه الأعـــراف وهـــو علـــى درايـــة تامـــة �ـــا، وهـــو مـــا يـــؤدي إلى 

  .تقييد تطبيقها في العلاقة بينهم دون أي 

  إخلال المنتج بالتزاماته التعاقدية: ثانيا 

تقـــوم علـــى الخطـــأ واجـــب الإثبـــات لإقامـــة  ،تعتـــبر مســـؤولية المنـــتج في مواجهـــة الغـــير مســـؤولية تقصـــيرية     

الدليل على أن المنتج قد قام بمخالفة أحد القواعد الواجب اتخاذها في نطاق تصـميم أو تصـنيع السـلعة، أو 
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العام والتزامه بالحيطة والحذر،  وبالتالي في حالة وجود عيب خفي في منتـوج المبيـع يكفـي  بإخلاله بالواجب

للمضرور من الغير أن يثبت أن الضرر قد ترتب على هذا العيب، حيث أن المضرور غير مكلف بـأن يثبـت 

ه محكمـة خطأ المنتج، ذلك أن خطأ هذا الأخير يكون مفترض لعلمـه بعيـوب منتجاتـه، وهـذا مـا ذهبـت إليـ

إذ يكفي المضـرور أن يثبـت أن الضـرر قـد لحقـه مـن جـراء المنتـوج المعيـب  « :النقض الفرنسية حيث قضت 

   .)226، صفحة 2003يوسف، (  »حتى تقوم قرينة افتراض الخطأ على المنتج 

كما أن افتراض خطأ المنتج يقوم بوجـود عيـب خفـي في المنتـوج فقـد يعتـبره القضـاء مخطـأ أيضـا إذا قـام      

ــــائج الــــتي تســــببها مــــن  بطــــرح منتجــــه للتــــداول دون تحــــذير مســــتخدميه عــــن مجــــالات اســــتعماله، وكــــذا النت

ــــتج أو ا ــــبرت المحــــاكم الفرنســــية أن إخــــلال المن ــــه، وعلــــى هــــذا فلقــــد اعت لمــــوزع بأحــــد الاســــتعمال الخــــاطئ ل

الالتزامات التعاقدية يعد من قبيل الخطأ التقصيري، بحيث يسـمح للمضـرور مـن الغـير أن يطالـب بـالتعويض 

، ولهـــذه القاعـــدة أهميـــة بالغـــة مـــن النـــاحيتين )34، صـــفحة 2012-2011ناديـــة، (عمـــا لحقـــه مـــن ضـــرر 

لعلمية تسهل للمضرور إثبات الخطأ التقصيري للمنتج بحيث يكفيه أن يقـوم العلمية والنظرية، فمن الناحية ا

بإثبات أن الضـرر الـذي أصـابه راجـع إلى إخـلال المنـتج بأحـد التزاماتـه التعاقديـة والمتعلقـة بضـمان السـلامة، 

ث يجـب أما من الناحية النظريـة فقـد ذهـب القضـاء إلى اعتبـار أن فكـرة الأمـان والسـلامة لصـيقة بـالمنتج بحيـ

عليه أن يكفل الأمان والسلامة للجميع سواء كانت هناك علاقة عقدية بـين منـتج السـلعة أو موزعهـا وبـين 

مــن لحقــه ضــرر أم لا، ويــذهب القضــاء في هــذا الصــدد إلى أن ســلامة المســتهلك غــير المتعاقــد تتحقــق عــن 

  :طريق طائفتين من الالتزامات وهما 

 �ــدف إلى ضــمان الســـلامة مــن الأضــرار الناشـــئة عــن عيــوب الســـلعة هــي الالتزامــات الـــتي: الطائفــة الأولى

والمتمثلة في الالتزام بضمان العيوب الخفية والالتزام بضمان مطابقة المبيع للغـرض المخصـص لـه، أمـا الطائفـة 

هـــي الالتزامـــات �ـــدف إلى ضــمان الســـلامة مـــن الأضـــرار الناشــئة عـــن الخطـــورة الكامنـــة في الســـلعة : الثانيــة

، وعلـى هـذا )227، صفحة 2003يوسف، (يزها بما يكفل تحقيق الأمان لمن يحوزها أو يستعملها   وتجه

فــإن أي مخالفــة لأي مــن هــذه الالتزامــات تعــد خطــأ عقــديا، لكنــه يعتــبر تقصــيريا في حالــة تســبب فيــه ضــرر 

غـــير مطـــابق للموصـــفات المتفـــق عليهـــا يرتـــب أيضـــا خطـــأ   للغـــير، كمـــا أن الإخـــلال بـــالالتزام بتســـليم منـــتج

  .تقصيريا يمكن للمضرور والغير أن يستند على أساسه بدعوى المسؤولية التقصيرية ضد المنتج 

  فكرة الحراسة كأساس لمسؤولية التقصيرية للمنتج: الفرع الثاني

  تعريف الحارس: أولا
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الشـــخص الـــذي يملـــك الســـلطة الفعليـــة علـــى الشـــيء أي يعــرف الحـــارس في القـــانون المصـــري علـــى أنـــه      

الحـارس هـو « :وفي هـذا ذكـرت محكمـة الـنقض المصـرية بـأن. سلطة اسـتعماله وإدارتـه ورقابتـه بصـفة مسـتقلة

ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السـلطة الفعليـة علـى الشـيء قصـرا واسـتقلالا، ولا تنتقـل 

لأنـه وإن كـان للتـابع السـيطرة الماديـة علـى الشـيء وقـت  ط بـه اسـتعمال الشـيء،الحراسـة منـه إلى تابعـه المنـو 

اســتعماله إلا أنــه إذ يعمــل لحســاب متبوعــه ولمصــلحته ويــأتمر بــأوامره ويتلقــى تعليماتــه، فإنــه يكــون خاضــعا 

  .  )242، صفحة 2003يوسف، ( »للمتبوع وحده هو الحارس للشيء كما لو كان يستعمله

. ومن الضوابط التي طرحها الفقه الفرنسي لتعريف الحـارس بأنـه مـن يملـك السـيطرة الماديـة علـى الشـيء     

، 2007قـادة، (والمعنى هنا ينصرف إلى الحائز للشيء، وحتى ولو لم تكن له القـدرة علـى اسـتعماله ورقابتـه 

  ) .   فعلية(،  والحراسة تنقسم إلى حراسة قانونية وحراسة مادية )120صفحة 

  الحراسة القانونية  -1

ســادت نظريــة الحراســة القانونيــة في القضــاء الفرنســي في الفــترة الســابقة علــى حكــم فرانــك الصــادر مــن     

نظرية هو صـاحب ، فالحارس بناء على هذه ال02/12/1941الداوئر ا�تمعة محكمة النقض الفرنسية في 

السلطة القانونية على الشيء في الاستعمال والرقابـة والتوجيـه يسـتمدها مـن حـق عيـني علـى الشـيء أو حـق 

شخصي متعلق به، وحق الحـارس في الاسـتعمال والرقابـة والتوجيـه يعـني حقـه في إصـدار الأوامـر والتعليمـات 

، )53، صــفحة 2013ســخرية، (لة الخاصــة باســتخدام الشــيء في نشــاطه خــاص بــه يباشــره بصــورة مســتق

والبعض يرى أن المالـك هـو الحـارس للشـيء الـذي هـو تحـت سـلطته ورقابتـه وتوجيهـه وإدارتـه دون أن ينتقـل 

، في حين يرى البعض أن المالك هو الحارس، إلا إذا )82، صفحة 1992موافي، (ذلك الشيء إلى غيره  

فقد صفته كحارس في حالة انتقال حراسة الشيء إلى الغير بأي تصرف قـانوني، يسـمى الـبعض هـذه الحالـة 

  . )338، صفحة 1988حمزة، (بالصورة الإرادية لنقل الحراسة 

  )ية الفعل(الحراسة المادية  -2

يربط هذا الاتجاه الحراسة لما للحارس من سـلطة فعليـة علـى الشـيء وقـت حصـول الضـرر فالحـارس هـو      

  . صاحب الرقابة والتوجيه على الشيء، حتى ولو لم يكن مالكا وتسمى بالحراسة المادية

وعلــى هــذا يجــب أن يكــون الحــارس هــو صــاحب الســلطة الفعليــة في التوجيــه ورقابــة الشــيء الــذي في      

حراســته، والتصــرف في أمــره دون أن يكــون خاضــعا في ذلــك لســلطة شــخص آخــر فيمــا يتعلــق باســتخدام 

، صـفحة 2005بـدر، (الشيء محـل الحراسـة، لأنـه بـذلك يمـارس السـلطة الفعليـة اسـتقلالا ولحسـاب نفسـه 
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  . ، وبالتـــالي فـــإن حـــارس الشـــيء هـــو مـــن لـــه قـــدرة الاســـتعمال والتســـيير والرقابـــة علـــى ذلـــك الشــــيء)33

وعليــه، فــإن المســؤولية لا تقــع دائمــا علــى عــاتق المالــك، بــل تنتقــل إلى مــن لــه ســلطة التســيير والتوجيــه      

، وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرع الجزائــر حيــث حــدد المقصــود مــن )147، صــفحة 2013ســايس، (والرقابــة 

كـل مـن تـولى حراسـة شـيء وكانـت لـه  «:من القـانون المـدني الجزائـري علـى أنـه 138الحارس في نص المادة 

   » . قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

إذا ثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكـن يتوقعـه مثـل  ،ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء     

  . عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخد بالمعيار المادي والذي يقصد منه الحراسة بالسـيطرة الفعليـة علـى      

  .يء، وذلك بربطه لحراسة الشيء باستعماله وتسييره ورقابتهالش

غــير مالكــه لا يعــني بالضــرورة انتقــال  خــرآ ســلطة شــخص أمــا بالنســبة لظهــور فكــرة انتقــال الشــيء إلى     

الحراســة الكاملــة علـــى الشــيء إلى هــذا الشـــخص، لأنــه يتعــين علـــى وجــه الخصــوص والتوقـــف عنــد الشـــيء 

ائزه الفعلي الناقـل المعيب، إذ يحتفظ المالك بحراسة فيما يتعلق بالأضرار التي تنشأ عن عيوبه، بينما يكون ح

، صــــفحة 2003يوســــف، (رار الــــتي تنشــــأ عــــن ســــوء اســــتعماله  حارســــا فيمــــا يتعلــــق بالأضــــأو المســــتأجر 

249(.  

 تجــزئة الحراسة: ثانيا

لقد ظهرت هذه النظرية في الفقه الفرنسي نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وظهور الآلات المعقدة      

نتيجــة ســوء ) الأشــياء(بــين الأضــرار الــتي تحــدثها المنتجــات والمنتجــات الخطــرة، فمفــاد هــذه النظريــة التفرقــة 

وتلك الأضـرار الـتي تـنجم عـن المنتجـات المعيبـة علـى وجـه يسـمح بتوزيـع عـبء المسـؤولية بصـورة  ،استعمالها

سـخرية، (سلطة فعلية على مكوناته الداخلية  ) المنتوج(أكثر عدالة خاصة، عندما لا تكون للحائز الشيء 

  .)54، صفحة 2013

وفي تطور ملموس لنظرية تجزئة الحراسة، فقد اتجه الفقه إلى التخلي عن الربط بين حراسة التكوين وبين      

وإنمـا القـدرة علـى السـيطرة علـى نشـاط  ،الملكية، ذلك أن أساس وجود هذه النظرية ليس هو ملكيـة الشـيء

ليــة والعمــل علــى توقيعهــا وهــو الأمــر الــذي يتحقــق بصــفة أصــلية بالنســبة لمنــتج مكوناتــه ورقابــة عيوبــه الداخ

  .)192، صفحة 2010القصاصي، (الشيء  
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والــتي أفــترض ' GLODMAN'وقــد كانــت هــذه التفرقــة هــي المحــور الأساســي في رســالة الاســتاذ       

لحراســة بالنســبة لشــيء الواحــد، بحيــث يتصــور أن لهــذا الشــيء حارســين، فيهــا أن ثمــة تمييــز بــين نــوعين مــن ا

حيث يسأل أحدهما عن التكوين الشيء الذي يتكـون مـن جملـة عناصـر متباينـة عـن الأضـرار الـتي تنـتج عـن 

التكوين بسبب عيب داخلي في الدمج أو الربط بـين عناصـره المختلفـة، في حـين يسـأل الآخـر عـن الأضـرار 

 .)111، صفحة 2005بدر، (ستعمال هذا الشيء والتصرف في أمره التي تنتج عن ا

يســهل تطبيــق مســؤولية ) الحراســة(أن اســتعمال هــذا البنــاء القــانوني ' VINEY'وتــرى الأســتاذة فيــني      

حراســـة الاســـتعمال وحراســـة المنـــتج لصـــالح المتضـــررين مـــن المنتجـــات المعيبـــة،  ومـــن هنـــا جزئـــت الحراســـة إلى 

يتحمـــل المســـؤولية فيهـــا الشـــخص الـــذي يســـتعمل الشـــيء، أو يســـتخدمه  ؛التكـــوين، فحراســـة الاســـتعمال

فيتحمل تبعها مالك الشـيء أو  ؛استعمالا غير سليم يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، أما حراسة التكوين

م عــن العيــوب الخفيــة في صــنعه أو تركيبــه  صــانعه الــذي يلقــى عليــه القــانون ضــمان مخــاطر الشــيء الــتي تــنج

  .)251، صفحة 2003يوسف، (

  النظام القانوني للمسؤولية على تجزئة الحراسة  :ثالثا 

  الأشياء التي تكون حراستها محلا للتجزئة -1

الحراســة علــى بعــض المنتجــات دون جــرى الفقــه وأغلــب أحكــام القضــاء علــى قصــر تطبيــق نظريــة تجزئــة      

بعضـها الآخـر، مـع وجـود اتجـاه آخــر ينـادي بتوسـيع نطـاق هـذه النظريــة ممـا يسـمح للمضـرور بـالرجوع علــى 

، 1995علــي، ( المنـتج حـارس التكـوين، بغــض النظـر عـن طبيعــة السـلعة الـتي كانـت ســببا لإحـداث الضـرر

  .)102صفحة 

ومــن هــذا تشــترط أغلــب الأحكــام القضــائية لفصــل حراســة التكــوين عــن حراســة الاســتعمال أن يتعلــق      

الأمــــر بضــــرر نــــاتج عــــن شــــيء مــــن الأشــــياء ذات الفعاليــــة الخاصــــة كالأشــــياء القابلــــة للانفجــــار أو القابلــــة 

ة؛ بمعــنى أ�ــا  للاشــتعال أو الأشــياء الســامة، ففعاليــة الشــيء هــي عبــارة عــن قــوة داخليــة وهــي خاصــة أو ذاتيــ

 كامنـــة فيـــه وقابلـــة لأن تظهـــر أو تنطلـــق بصـــورة خطـــيرة بصـــرف النظـــر عـــن أي مـــؤثر خـــارجي علـــى الشـــيء

  .)103، صفحة 1995علي، (

إذ قضـت بـأن  ،وهذا ما أوضحته محكمة النقض الفرنسـية في قضـية تتعلـق بانفجـار زجاجـة ميـاه غازيـة     

المنــتج الــذي صــنع ووضــع في التــداول زجاجــات معبئــة بمشــروب غــازي، يكــون مســؤولا عــن عيــوب الإنتــاج 

الـــذي تســـبب في تمـــدد الغـــازات، بمـــا يـــؤدي إلى الانفجـــار لأنـــه لا يمكـــن لأحـــد غـــير المنـــتج أن يتـــدارك هـــذه 
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تكوين، وبالتالي تقوم مسؤوليته عن الأضرار أو يسيطر عليها، وهو ما يعني أنه يبقى الرقيب والحارس على ال

  .)195، صفحة 2010القصاصي، (النتائج الضارة لانفجار هذه الزجاجة 

عــن طبيعتهــا النظــر ويـرى فريــق مــن الفقــه، أنــه يتعــين قبــول تجزئــة الحراســة بالنســبة لجميــع الأشــياء بغــض      

تتبـــع لأحكـــام القضـــاء يســـتطيع ملاحظـــة أن المحـــاكم أقامـــت مســـؤولية ويضـــيف أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن الم

حارس التكوين بشأن أضرار أحدثتها أشياء تبدوا عادية تماما في مظهرهـا وعلـى حـد قـولهم فالمحـاكم ذهبـت 

إلى تطبيــق نظريــة تجزئــة الحراســة بالنســبة لعربــات الســكة الحديديــة وبالنســبة لســخانات الميــاه وهــذه جميعهــا 

اديــة، أي ليســت خطــرة بطبيعتهــا بــل طبقــت نظريــة الحراســة حــتى بالنســبة لــبعض الأشــياء الطبيعيــة  أشــياء ع

  .)254، صفحة 2003يوسف، (كالأشجار 

وفي هذا الصدد يرى الاستاذ جابر محجوب على أن نظرية تجزئة الحراسة لا يجوز اللجـوء إليهـا في مجـال      

لية المنتجين والموزعين إلا بالنسبة للأشياء ذات الفعالية الذاتية، ولكنـه يعتقـد أنـه مـن الضـروري توسـيع مسؤو 

مفهوم الفعالية  لتطبق على جميع المنتجات المعيبة من ناحية، ومن ناحية أخرى ينطبق على جميع المنتجـات 

  .)108، صفحة 1995علي، (الخطرة  

  تعين الحـــــــــارس  -2

لقد استقر شراح القانون وأحكـام القضـاء علـى أن حـارس التكـوين بالنسـبة للمنتجـات الصـناعية ذات      

ـــه الذاتيـــة  الفعاليـــة الخاصـــة، هـــو مـــن يســـتطيع ويلتـــزم برقابـــة  التكـــوين الـــداخلي للشـــيء والـــتحكم في فعاليت

  .)108، صفحة 1995علي، (أية سلطة فعلية عليها  الخاصة، التي لا يباشر المالك أو المستعمل

وبــذلك يكــون منــتج الســلعة هــو حــارس تكوينهــا لأنــه هــو الــذي يمــنح الســلعة فعاليــة ذاتيــة ويســتطيع أن     

، صـفحة 1995علـي، (يراقب تكوينها ويتخذ من الوسائل ما يمنعها من أن تكون مصدرا للإضـرار بـالغير 

  .افتراض المنتج حارسا للتكوين وافتراض تعدد المنتجين :، حيث أن هناك افتراضين)111

  المنتج كحـــــارس للتكوين  -ا

إن  الهدف من تجزئة الحراسة هو عدم تحميـل حـائز الشـيء بالمسـؤولية عـن الأضـرار الناجمـة عـن عيـوب      

خلية التي لا يملك السـيطرة عليهـا، غـير أنـه في هـذا النـوع مـن الحراسـة قـد تثـور صـعوبة في تحديـد الشيء الدا

  الحارس الذي يرجع الضرر إلى خطئه فهل هو حارس التكوين أم حارس الاستعمال ؟

إن بعض الفقه يضيف عنصـر جديـدا وهـو أن مسـؤولية حـارس التكـوين لا تقـوم إلا إذا أثبـت المضـرور      

عيبــا أو صــفة في التكــوين الــداخلي بإمكانــه أن يــؤدي إلى إحــداث الضــرر، وهــذا كلــه يثقــل كاهــل المضــرور، 
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ض هـذه الوســيلة غـير أن هـدف القضـاء والفقـه هــو دائمـا حمايـة المضـرور باعتبـاره الطــرف الضـعيف، فإنـه رفـ

اســـتنادا إلى تعـــارض إلـــزام المضـــرور بإثبـــات عيـــوب المبيـــع مـــع الهـــدف مـــن تجزئـــة الحراســـة، وكـــذلك تأســـيس 

المسؤولية على افتراض خطأ المنـتج باعتبـاره الحـارس الأصـيل للسـلعة الـتي ينتجهـا يتوافـق ومبـدأ المسـاواة  بـين 

بــين المضــرور مــن غــير المتعاقــدين مــن ناحيــة أخــرى الحمايــة المقــررة للمتعاقــدين وخلفهــم الخــاص مــن ناحيــة، و 

  .)159، صفحة 2000جميعي، (

وفي هــذا الصــدد قضــت أحكــام عديــدة للقضــاء الفرنســي بمســؤولية المنــتج عــن الأضــرار الــذي تحــدثها      

منتجاتـه باعتبـاره حارســا للتكـوين، فقضـى بــأن منـتج زجاجـة عصــير الليمـون هـو حــارس لتكوينهـا ومســؤول 

، كمـا )257، صـفحة 2003يوسف، (عن الإصابة التي أحدثتها الزجاجة بعين الطفل بسبب انفجارها  

حكم أيضا  بتقرير مسـؤولية المنـتج باعتبـاره حارسـا للتكـوين نظـرا لمـا لـه مـن واجـب الرقابـة الداخليـة للشـيء 

  .)40، صفحة 2012-2011نادية، (قبل عرضه للاستهلاك 

فهنا تنتقـل سـلطة الاسـتعمال إلى مالكـه وتنتقـل معـه السـيطرة  ، م الشيءأما في حالة قيام المنتج بتسلي     

من : وهنا يثور التساؤل. الفعلية رغم بقائه عاجزا عن الإجابة لتكوين الشيء الداخلي ووسائل التعامل معه

  يكون  حارس التكوين؟

ذلــك ســيكون مــن  إن المنــتج هــو الــذي يفــترض أن يحــتفظ بحراســة تكــوين الشــيء، لأن القــول بخــلاف     

الظلــم إلقــاء تبعــة المســؤولية علــى المالــك الــذي يجهــل تكــوين المعيــب للشــيء، والــذي قــد يكــون هــو نفســه 

الضـرر الضحية، لهذا فالمنتج هو المسـؤول الـذي يسـتطيع المتعاقـد والغـير متعاقـد الرجـوع عليـه بـالتعويض عـن 

  هل يعتبر الموزع حارسا للتكوين؟  : ولنا أن نتساءل، المترتب عن تعيب السلعة

للشـيء المنتـوج  إن الموزع لا يمكن له أن يكون حارسا للتكوين ذلك أن سلطة مراقبة التكوين الـداخلي     

غيره على  ، وذلك لكونه أكثر من غيره خبرة وعلما بما ينتجه، ومن ذلك فهو اقدر منتكون للمنتج وحده

ضـــراره، لـــذا اعتـــبر القضـــاء الفرنســـي أن المنـــتج هـــو حارســـا لتكـــوين الشـــيء الـــذي دي لأتـــلافي عيوبـــه والتصـــ

  :إلا أن هناك حالتين يمكن فيهما اعتبار الموزع حارسا للتكوين وهما. ينتجه

  :الحالة الأولى 

مهنيا على درجة عالية مـن التخصـص، ويتعهـد في مواجهـة المشـتري ) تاجر الجملة(عندما يكون الموزع      

تابعــة الســلعة بــالفحص والصــيانة بعــد تســليمها لــه أي يقــوم بمــا يعــرف بخدمــة مــا بعــد البيــع، فهنــا يمكــن بم

للموزع مباشرة الرقابة على المكونات الداخلية للسلعة، وذلك عند قيامه لأداء خدمة ما بعد البيع، وهذا ما 
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مـن يـد المنـتج وإن كانـت السـلعة يمكنه من العلم بما ينتج عن هذه السلعة مـن أضـرار، وذلـك بعـد خروجهـا 

مشوبة بعيب أو فيه خاصية تجعله قابلا لإحـداث الضـرر، لأن المـوزع نظـرا لإمكانيتـه الفنيـة يمكنـه إزالـة هـذا 

العيب أو هذه الخاصية أو استبدال المنتوج السليم بالمعيب، وفي نفـس الوقـت يمكـن للمـوزع تنبيـه المنـتج كـي 

طــات اللازمــة والضــرورية لتجنــب الوقــوع في مثــل هــذه العيــوب في المســتقبل يقــوم باتخــاذ الإجــراءات والاحتيا

  . )118، صفحة 1995علي، (بحيث يكفل إزالة العيوب والخصائص المضرة بالمنتوج 

  :الحالة الثانية 

بــل يتعــدى إلى القيــام بتعبئــة الســلعة أو تغليفهــا أو  ؛إذا كــان عمــل المــوزع لا يشــمل نطــاق البيــع فقــط      

وضــعها في زجاجــات، فهــو بــذلك يتعامــل مــع مكونــات المنتــوج ويعطيــه الصــورة النهائيــة الــتي يقــدم فيهــا إلى 

العميل، ويجب على المنتج أن يراجع الأوعية التي يعبأ فيها المنتوج ليكتشف مـا فيهـا مـن عيـوب، كمـا يجـب 

المعبأة من السلعة وتناسبها مع حجم الوعاء، وكذا درجة احتماله وذلـك لكـي لا يترتـب  عليه مراقبة الكمية

  .)261، صفحة 2003يوسف، (على زيادته الضغط على جدار الوعاء الذي يتولد عنه انفجار 

  تعدد المنتـجين  -ب

يتصور أن يكون للشيء الواحـد أكثـر مـن حـارس، وأن يسـأل كـل مـنهم عـن كـل الضـرر الـذي يحـدث      

بفعل هذا الشيء، فقد يحدث أن يشترك عدة أشخاص في استعمال شيء واحد ويمارس هؤلاء الأشـخاص 

كـون معا، وفي آن واحد سلطات مماثلة على الشيء، ويتوحد مركزهم القانوني بالنسبة لهذا الشيء، كمـن يمل

وفي الحالة التي يكون فيها اشتراك أكثر من شخص ، )47، صفحة 2005بدر، (شيئا ما ملكية مشتركة  

في إنتــاج ســلعة مــا وينــتج عــن هــذه الأخــيرة ضــررا بمــن يســتهلكها بســبب وجــود عيــب أو خلــل في تكوينهــا، 

  من يرجع المضرور بالمطالبة بحقه في التعويض ؟  فمن يكون المسؤول في هذه الحالة، أي على

إن الإشكالية لا تثير صعوبة عندما يكون من الممكن تحديد الجزء من بين المكونات الـذي كـان سـبب      

في حصول الضرر، ففي هذه الحالة يكون للمضرور الرجوع علـى صـانع هـذا الجـزء كمـا يمكنـه الرجـوع أيضـا 

  .ذي قدمه لعملائه في شكله النهائي على أنه من صنعه على المنتج النهائي فهو ال

  لكن الإشكالية تثار في حالة ما إذا كان السبب الدقيق لحصول الحادث مجهولا؟    

ففــــي هــــذه الحالــــة تنســــب المســــؤولية عــــن الضــــرر إلى جميــــع المنتجــــين الــــذين ســــاهموا في صــــنع العناصــــر      

وبالتــالي يســأل جميــع هــؤلاء  ،طــرح الســلعة لكو�ــا �ائيــة للتــداولالمختلفــة، بالإضــافة إلى المنــتج الــذي قــام ب

، وهـــذا مـــا أخـــذ بـــه )58، صـــفحة 2013ســـخرية، (الأشـــخاص مســـؤولية تضـــامنية في مواجهـــة المضـــرور 
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إذا تعدد المسـئولون عـن «: من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه ) 126(المشرع الجزائري في المادة 

عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بيـنهم بالتسـاوي إلا إذا عـين 

  . »القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض

يض على ويتضح من هذا النص أنه في حالة تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية كانوا ملزمين بالتعو      

وجه التضامن وللمضرور الرجوع عليهم، وبالتالي تكون المسؤولية بالتساوي والاستثناء هو السـلطة التقديريـة 

  للقاضي والتي بمقتضاها يحدد مسؤولية كل من أحدث ضرر على مقدار الخطأ المرتكب 

يره كالمســــتعمل أو ولكـــن قـــد يفقـــد المنــــتج هـــذه الحراســـة أي حراســـة التكــــوين، وذلـــك بانتقالهـــا إلى غـــ     

  : المستهلك المالك الذي يصبح حينئذ حارسا للتكوين والاستعمال معا وذلك لسببين هما

  مضي المدة : السبب الاول

لا يمكن أن يظل المنتج أو الموزع لسلعة ما مسؤولا مدى الحياة عن الأضرار الناتجة عن تكوين منتجاته      

لك اتجــه القضــاء الفرنســي إلى عــدم تحميــل المنــتج �ــذا النــوع مــن لأن مثــل هــذه المســؤولية غــير محــددة،  لــذ

ولا يبقـى مهـدد بـدعوى المسـؤولية عـن حراسـة المنتجـات لمـدة  ،الحراسة لمدة غير محدودة حتى لا يثقل كاهلـه

طويلة، بما يخل بقدرته على تحديد قدر التعويض أو أقسـاط التـأمين المرتبطـة �ـا، ويهـدد بالنتيجـة اسـتمراريته 

، صــفحة 2000جميعــي، ( الإنتـاج أو يعطــل مبادرتــه في الاسـتعانة بالمعطيــات العلميــة الحديثـة في تطــويره في

155(.  

ولهـذا فقــد اســتقرت أحكــام القضــاء الفرنســي علــى أن مضـي مــدة زمنيــة مــن تــاريخ خــروج الشــيء مــن       

هـؤلاء مـن المسـؤولية، باعتبـارهم حراسـا للتكـوين لأن الحراسـة تكـون عندئـذ تحت يـد المنـتج أو المـوزع يخلـص 

  .قد انتقلت إلى المالك أو إلى الحائز إلا أن المحاكم اختلفت في تحديد مقدار تلك المدة 

والملاحظ أن المدة الزمنيـة الـتي يمكـن فيهـا للمنـتج أن يتحـرر مـن المسـؤولية بصـفته حـارس للتكـوين غـير      

هــذا مــا يــؤذي بــه إلى عــدم اســتقراره في مجــال الإنتــاج، غــير أن عــدم تحديــد هــذه المــدة لا يفهــم منــه محــددة و 

التخلي عن تحديد مسؤولية المنتج، لهذا لا بد علـى المشـرع أن يحـدد هـذه المـدة والـتي اقترحهـا بعـض الفقهـاء 

ؤول وعشر سـنوات مـن تـاريخ بثلاثة سنوات من تاريخ علم المضرور أو تمكنه من العلم بشخصية المنتج المس

  .حدوث الضرر
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مـن لمـدة الـتي تنتقـل فيهـا الحراسـة، و في هذا الصـدد نلاحـظ أن المشـرع الجزائـري هـو الآخـر لم يحـدد او        

، صــفحة 2013ســخرية، (الأفضــل أن تكــون هــذه المــدة هــي المــدة المحــددة لضــمان الخدمــة مــا بعــد البيــع 

60(.  

  خطأ حارس الاستعمال : السبب الثاني

في حالــة مــا إذا قــام حــارس الاســتعمال بارتكــاب أي خطــأ بســبب ســوء اســتعمال المنتــوج وســبب في      

ذلـــك ضـــرر لنفســـه أو للغـــير فيكـــون وحـــده المســـؤول، لكـــن قـــد يحـــدث ضـــرر حينمـــا يشـــترك خطـــأ الحـــارس 

ففــي هــذه الحالـــة يلتــزم الحارســـان  ،إحــداث الضـــررالمســتعمل للشــيء مـــع أمــر يرجــع إلى تكـــوين الشــيء في 

-2011ناديــة، (بتعــويض المضــرور كــل بقــدر مــا أســهم بــه فعــل الشــيء وخطــأ الحــارس في إحــداث الضــرر 

  .)44، صفحة 2012

لية بــين منــتج وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة اســتئناف بــاريس في هــذا ا�ــال عنــدما قضــت بتوزيــع المســؤو      

الزجاجـة الـتي كـان �ـا عيــب وبـين الشـخص المصـاب الـذي ارتكــب خطـأ في فتحهـا غـير أن محكمـة الــنقض 

يوســف، (قــررت مســؤولية حــارس الشــيء عــن الضــرر الــذي يحدثــه هــذا الشــيء لكونــه انتقلــت إليــه الحراســة 

  .)268، صفحة 2003

ـــة الـــتي يصـــعب علينـــا تحديـــد أو معرفـــة ســـبب الحـــادث هـــل هـــو راجـــع للتكـــوين أم  يثـــور التســـاؤل فيو  الحال

  للاستعمال ؟

سواء كان مصدر الضرر راجـع لعيـب في السـلعة أو خاصـية عاديـة لم يـتم الـتحكم فيهـا، فهـذا لا يغـير      

و إحـداثها لمـن في الأمر أي شـيء، وفي كـل الأحـوال فالمسـلك غـير عـادي للسـلعة سـواء تمثـل في انفجارهـا أ

تناولها يجب إرجاعه إلى تكوينها الداخلي، أي أنه إذا كان سبب الضرر مجهول المصدر فلابد من قيام قرينة 

  :لصالح المضرور تقوم على أن الضرر نشأ عن تكوين سلعة، ويترتب على هذه القرينة أمران

  .بب الحادثة  أيضا عدم تكليف المضرور بإثبات وقوع الحادثة الضارة ولا بإثبات س: أولا

متى تم إثبات الحادثـة الضـارة، فإنـه يفـترض رجوعهـا لتكـوين الشـيء وهـو كـافي لإقامـة مسـؤولية المنـتج : ثانيا

، 2012-2011ناديــة، (وهــي قرينــة بســيطة يمكــن للحــارس دفعهــا بإقامــة الــدليل علــى الســبب الأجنــبي 

  .)44صفحة 
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  :خاتمة

يعتــبر موضــوع  المســؤولية التقصــيرية للمنــتج عــن منتجاتــه المعيبــة مــن المواضــيع الــتي تتطلــب التعمــق في      

والمشرع عند ، المنتجات المعيبة في تزايد مستمربالغة في الحياة العملية لكون ضحايا  أهميةدراستها لما لها من 

أنـه لم يقـم بجمـع كـل قواعـد مسـؤولية المنـتح في  إلا ،يـةلمسـؤولية المنـتج قـد قـام بمواكبـة التشـريعات العالم إقراره

، وإن كنـّا نؤيـد اسـتحداث المشـرع الجزائـري لهـذا النـوع مـن الأخرىقانون موحد كما فعلت باقي التشريعات 

المسـؤولية والــذي يعتـبر بمثابــة الضـمان والحمايــة لضـحايا المنتجــات المعيبـة، إلا أننــا نـرى أنــه لم يعطيهـا حقهــا 

قـد شـا�ا نـوع  نلاحـظ أنـه إذالمشرع أوردها في مادة وحيـدة مكونـة مـن فقـرتين فقـط  أنحيث ، ظيمالتنمن 

لمادة قد تناولت مسـألة جديـدة، أن هذه ا إنكار، فإنه لا يمكننا من ذلكلكن برغم ، من الغموض والنقص

التعـويض للمضـرور في حالـة انعـدام المسـؤول عـن الضـرر النـاجم عـن  إثبـاتتمثلة في مـن يتحمـل عـبء المو 

فعـــل المنتوجـــات المعيبـــة،  أســـاستعيـــب المنتـــوج، حيـــث أن الدولـــة هـــي مـــن تتحمـــل عـــبء التعـــويض علـــى 

  .لأساس التعويض  التقليديةمتجاوزة في ذلك النظرية 

تمـنح للمضـرور  أ�اتعزز من حماية المستهلك، حيث ) مكرر140(المادة  أحكامفإن  ،ذلك إلى إضافة     

، ) لحقت به جراء المنتجات المعيبةالتي الأضراردعوى للمطالبة بالتعويض عن (الحق في الخيار في رفع دعواه 

  .ويكون ذلك إما بموجب القواعد المسؤولية أو بموجب قواعد المستهلك 

  :ومن التوصيات المقترحة ما يلي

تحديد ميعاد خاص بتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية للمنتج باعتبار أن مـدة التقـادم المنصـوص عليهـا  -

 .ات تحتسب من تاريخ العلم بالضرر سنو  3في القواعد العامة طويلة نوعا ما، ونوصي بمدة 

 .القواعد العامة  إلىاللجوء  عنتحديد أسباب دفع المسؤولية الخاصة بالمنتج فضلا  -

 .نظام  قانوني موحد  إطارللمنتج في  توحيد النصوص المبعثرة المتعلقة بمسؤولية التقصيرية -

كافــة التــدابير لتــدارك النتــائج الضــارة لمنتوجــه المعيــب قبــل أن يــتم طرحــه للتــداول في   اتخــاذعلــى المنــتج  -

  .السوق 

يكفــي لمــادة  لا ،إذ انــه) 1مكــرر 140(و ) مكــرر140(تــدعم المــادة  أخــرىنصــوص قانونيــة  إضــافة -

  .وحيدة  أن تفي بالغرض المطلوب لتنظيم مسؤولية المنتج



  

  نطاق تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية للمنتج عن منتجاته المعيبة 
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